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  12/06/2022 :القبول تاریخ   25/01/2022 الإرسال: تاریخ
   :الملخص
، أفصح الشارع عن بعضھا خاصة فیما ومصالح سامیة نّ الشریعة الإسلامیة الغراء تتضمن حِكما وغایاتإ 

   لا مجال للعقل فیھا، وأومأ إلى بعضھا، وترك للناس فیھا مجال للإستنباط والاجتھاد. 
استنباط الأحكام وفق منظور شرعي منضبط غیر متروك للأھواء  روافدولعل التعلیل المصلحي یعُد من أھم 

ن وجھة نظر شرعیة، وبیان الضوابط اللازمة التي تحفظھ موضوعنا التعلیل المصلحي م عالجوالأذواق، ومن ھنا 
من الخروج عن الحكمة التي قررھا الشارع، والوقوف على حقیقة مراد الذین یزعمون التشبث بالمصلحة بدعوى 

، متترسین بأغراض خفیة تؤول إلى تمییع التعلیل المصلحي وتفریغھ من كل ضابط یعصمھ من والمعاصرة التجدید
  الخطیرة، مما أدخل الاجتھاد المعاصر في ساحة محتدمة الصراع، واسعة الجدل. الانزلاقات

الذي یسعى المفرطون في استعمال  ،للخروج بالضوابط التي تعصم من التسیبا البحث ولذلك جاء ھذ
بط ضالاجتھاد والتعلیل إلى النصاب الشرعي المن دِّ رَ المعاصر خاصة، وَ د الاجتھا میدانالمصلحة إلى فرضھ في 

  الملائم لمبادئ الشرع، والخادم للمصلحة لا الخارم لھا.  
  التعلیل؛ المصلحة؛ الضوابط؛ التسیبّ. :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The mighty Islamic Sharia contains supreme rules, goals and interests, some of which has 

been revealed by the legislator, especially those who has no room for reason, and alluded to 
some of them, leaving them to people in a space for deduction and ijtihad. 

Perhaps one of the most important tributaries of deriving verdicts from a disciplined legal 
perspective that is not subject to whims and tastes is the Maslahi Reasoning. As a result, our 
subject addressed the Maslahi Reasoning from a legal perspective, clarifying the necessary 
controls that preserve it from departing from the purpose decided by the Legislator, and 
standing on the truth of the intentions of those who claim to hold on to Maslaha under the 
pretext of modernization, armored with hidden purposes that lead to diluting the Maslahi 
Reasoning and discharge it from every constraint which protects it from dangerous slippages, 
which brought contemporary ijtihaad into an arena of intense conflict and wide controversy. 

Therefore, this research came out with the controls that protect against laxity, which those 
who overuse the Maslaha seek to impose in the field of contemporary ijtihaad in particular, and 
to return Ijtihaad and Reasoning to a disciplined Sharia quorum that is appropriate to the 
principles of Sharia, and the servant of the Maslaha, not the breacher of it. 
Key words: Reasoning; Maslaha; Controls; Laxity. 
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  مقدّمة: 
الحمد � تعالى الذي بفضلھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله خیر الأنام المبعوث         

  رحمة للعالمین، وبعد:
استعمل القدامى فقھاء وأصولیّون المصلحة كمقصد شرعي یتُوخى تحقیقھ على مستوى التأصیل عند 

ع أو على مستوى التفری -كونھا تبعیة أم أصلیةبغضّ النظر عن  -اعتبارھم المصلحة من الأدلة الشرعیة 
باعتبار المصلحة نوع تعلیل یؤدي إلى الاستنباط وفق معاییر شرعیة، فأثمرت الساحة الاجتھادیة فتاوى 
واقعیة وفاعلة خدمت الفكر التعلیلي، وكشفت عن منھج استنباطي راق، منتج، وترجمت الاستعمال العقلاني 

قیق مصلحة حقیقیّة غیر وھمیّة، ملائمة لتصرّفات الشارع، غیر مصادمة، ولا المتزّن الذي یقود إلى تح
ھادمة لھا، في حین استعمل بعض المعاصرین المصلحة بدیلا عن العلة بلا قیود ولا ضوابط، الأمر الذي 
أدى إلى اضطراب في المفاھیم والتصورات، وأفرز فتاوى وأحكام فوضویّة لا تنضوي تحت أيّ ضابط، 

  عدة، أو قانون.قا أو
  من ھنا یمكن أن نطرح الإشكالیة التالیة:  

  إشكالیة البحث
ھل یمكن للتعلیل المصلحي أن یكون بدیلا عن التعلیل بالعلة الجزئیة التي شھدت القرون الطویلة 
على فاعلیتھا في الاجتھاد والقیاس والاستنباط؟ وإلى أيّ مدى یمكن للتعلیل المصلحي أن یضبط مسائل 

صد ل نزاع، ویحفظ مقاالخَلق المتداخلة والمتشابكة؟ وأن یجد الحلول التي تضبط تعاملاتھم بعیدا عن ك
  الشارع؟ 

  وتنبثق من ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات منھا: 
 ؟ وما حجیتھ؟ما حقیقة التعلیل المصلحي -
ما أھم الضوابط الشرعیة للتعلیل المصلحي المتزّن، والتي تجعلھ منتجا وفاعلا بعیدا عن الخیالات  -

  والأوھام؟
الاجتھاد المعاصر؟ أم مرحلة مرضیة یجب تشخیصھا ھل التعلیل المصلحي بإطلاق ظاھرة صحیة في  -

 وكشف أسبابھا، وتوصیف علاجھا.
 ما مخاطر الإفراط في استعمال المصلحة دون ضوابط ولا قیود؟ -

  أھداف البحث: 
بیان مفھوم المصالح، وتحدید ضوابطھا الشرعیة الدقیقة التي تحكمھا، مما یضمن استنباطا ملائما ومناسبا  -

یع وقواعده العامة حتى تعصم الفكر من الزلل والانحراف، وتمنع من إتباع الأھواء، وطغیان لظاھر التشر
  الرؤى والأفكار، حتى لا یتلاعب البعض بھذا الرافد الاجتھادي الھام، ویَحُولوُنَ دون مساره الصحیح.

رصینة یقیّة وواقعیّة وإظھار فعالیة منھج التعلیل المصلحي المنضبط، في إمكانیة إیجاد حلول وإجابات حق -
  لكثیر من النوازل المعاصرة، مما یحقق صلاحیة ھذه الشریعة لكل زمان ومكان.

الدفاع عن منظومة الفكر الإسلامي، ومنھجیتھ الأصولیة المضبوطة والبنّاءة، وفي المقابل الرد على  -
  .أصحاب التسیبّ في إعمال المصالح شبھات المغرضین

  أھمیة البحث
تحدید مفھوم المصلحة بما لا یدع مجالا لأصحاب الأھواء والانحرافات التسلل منھ لخدمة یسھم في  -

  أغراض بعیدة كل البعد عن ھذه الشریعة السمحاء.
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 یكشف عن معاییر وضوابط التعلیل المصلحي وفق مبادئ الشریعة. -
 الأحكام التي تتماشى معیبین مكانة التعلیل المصلحي في إثراء وخدمة الشریعة في مجال استنباط  -

مستجدات العصر، ومواكبة حركة التطور بما ینفع الناس، دون مصادمة أو ھدم للأصول والقواعد العامة 
 للشریعة الإسلامیّة.

یبین خطورة منھج دعاة التسیب من الضوابط، والانفلات من الأحكام، كما یدحض دعوى الاستناد إلى  -
 روح الشریعة الإسلامیة. 

  من الدراسات التي اطلعت علیھا في الموضوع: ات السابقة:الدراس
لمحمد سعید رمضان البوطي، استفدت منھا  هضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، رسالة دكتورا -1

  حدیثھ واسترسالھ في ضوابط المصلحة الشرعیة.
، وھي دراسة 1جامعة باتنةالتعلیل المصلحي لتصرفات الحاكم، رسالة ماجستیر لسعیدة بومعراف من  -2

تؤصل للتعلیل المصلحي، غیر أنھا ترُكّز على الجانب الخاص بتصرفات الحاكم، وكانت إضافتي التحذیر 
  من مزالق الحداثیین حول مفھوم المصلحة.

التعلیل المصلحي وتطبیقاتھ في المذھب الشافعي، وھو مقال لصاحبھ محمد خالد منصور، منشور في  -3
م، تعرّض فیھ صاحبھ إلى موضوع 2016، 2، العدد43، علوم الشریعة والقانون، المجلد مجلة: دراسات

التعلیل المصلحي وأھمیتھ وأدلتھ عند الشافعي، واعتنى فیھا بمسلك المناسبة عند الشافعیة، وكانت إضافتي 
  مصلحة.لطرح الموضوع كصراع بین اتجاھین اتجاه أصیل في تحقیق المصلحة واتجاه متسیب في إقحام ا

  اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج العلمي الذي قوامھ:منھج الدراسة: 
: من خلال تتبع نصوص الأصولیین والفقھاء لضبط الآراء، وتحدید الوجھات، ومن خلال الاستقراء -1

  اتجاھاتھم وأھدافھم.قف الحداثیین من مصادرھا لمعرفة الاطلاع على آراء وموا
حاولة تحلیل الأقوال والآراء ومحاولة شرحھا والتأمل فیھا لفھم مرامیھا وضبط : من خلال مالتحلیل -2

  جزئیاتھا.
 : من خلال المقارنة بین اتجاھین یبدو تباینا شدیدا في منھجیھما.المقارنة -3

یتناول البحث مسألة التعلیل المصلحي في مقدمة ومبحثین وخاتمة، اشتملت المقدمة على بیان خطة البحث: 
  إشكالیّة البحث وأھمیتھ وأھدافھ.

أما المبحث الأول فیتناول التعلیل المصلحي مفھومھ وحجیّتھ، ویتناول المبحث الثاني معاییر المصلحة 
  عند دعاة التسیّب، وعند دعاة الانضباط، مع إعطاء نماذج لاستعمال المصالح عند كلّ من الاتجاھین.

  حجیتھالمبحث الأول: التعلیل المصلحي مفھومھ و
  سأتناول في ھذا المبحث: مفھوم كل من التعلیل المصلحي في اللغة والاصطلاح، مع التعرض لحجیتھ. 

  المطلب الأول: مفھوم التعلیل المصلحي
  الفرع الأول: مفھوم التعلیل لغة واصطلاحا

التعلیل مصدر للفعل عللّ، أي بَیَّنَ واستخرج عِلَّةَ الشيء، والعلة لغة تأتي العلة والتعلیل لغة: 1- 
  بمعان عدیدة من أھمھا: 

واعتل إذا مرض واعتل إذا تمسك بحجة وأعلّھ جعلھ «جاء في المصباح المنیر: الضعف والمرض:  -
     .1»ذا علة ومنھ إعلالات الفقھاء واعتلالا تھم
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والمرض، فكما أن العلة بمعنى المرض لھا تأثیرھا على المریض إذ تغُیّر ووجھ المقابلة بین العلة 
حالھ من الصحة إلى السقم، فكذلك العلة الشرعیة لھا تأثیر في الحكم الشرعي إذ تغُیرّ حالھ من إیجاب إلى 

  عدم.
رْبَة الثانیة، نقل عن الأصمعي: إذا ورلإذ العلة مأخوذة من العَلَ  التكرار: - دت الإبل الماء : وھو الشُّ

   .  2فالسقیة الأولى النھل، والثانیة العلل
ووجھ المقابلة بین العلة والتكرار یبدو في كون المجتھد عندما یرید استخراج علة الحكم فإنھ یعاود 

  النظر مرة بعد مرة، أو لأن الحكم یتكرر كلما تكررت العلة.
وفي حدیث عائشة: فكان عبد الرحمن  وھذا علة لھذا أي سبب.«جاء في لسان العرب: السبب:  -

    .3»یضرب رجلي بعلة الراحلة أي بسببھا، یظھر أنھ یضرب جنب البعیر برجلھ وإنما یضرب رجلي
  ووجھ المقابلة بین العلة والسبب أنھ بوجود العلة یتضح سبب إقامة الحكم. 

أما العلة اصطلاحا فقد احتدم فیھا النقاش، وإنّ المتصفح لكتب العلة والتعلیل اصطلاحا:  -2
الأصولیّین في تعریف العلّة یجد أنّ أغلب التعاریف تدور حول معاني المعرّف، والمؤثر، والموجب، 

  والباعث، وأھم ھذه التعاریف: 
لعلة ھي لك قد أكد أن اتعریف الغزالي: أكد الغزالي على نفي الذاتیة، وأبقى على التأثیر، فیكون بذ أولا:

   .4الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاتھ
والمختار أنھ لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث، أي مشتملة على حكمة «تعریف الآمدي: ثانیا: 

  .5»صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم
   .6»وھي المعرف للحكم« ھي المعرّف فقال:وقد تابع البیضاوي الرازي في كون العلة ثالثا: 

واتفق الأصولیون بعد ذلك على أن العلة ھي الوصف الظاھر المنضبط الذي یكون مظنة للمعنى 
   .7المناسب لشرع الحكم

وأما العلة؛ فالمراد بھا: الحكم والمصالح التي تعلقت بھا الأوامر أو «ونحا الشاطبي بالعلة منحى آخر فقال: 
  .، فیكون بذلك من أوائل من تطرّق إلى التعلیل بالحكم والمصالح8»المفاسد التي تعلقت بھا النواھيالإباحة، و

إلى الأثر، كانتقال الذھن من الدخان إلى النار، والاستدلال:  انتقال الذھن من المؤثرھو «وأما التعلیل: 
ھو انتقال الذھن من الأثر إلى المؤثر، وقیل: التعلیل، ھو إظھار علیة الشيء، سواء كانت تامة أو ناقصة، 
والصواب: أن التعلیل ھو تقریر ثبوت المؤثر لإثبات الأثر، والاستدلال: ھو تقریر ثبوت الأثر؛ لإثبات 

ثر. وقیل: الاستدلال ھو تقریر الدلیل؛ لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو العكس أو المؤ
  وھذا تعریف المناطقة. .9»من أحد الأثرین إلى الآخر

وعلى ھذا فالتعلیل إذا ما أضیف إلى من یظھر ثبوت العلة فھو: إظھار علیة الشيء، وإذا ما أضیف   
  إلى واضع العلة فھو: ما یفید السببیة والتأثیر.

  فعندما نقول: الإسكار ھو علة تحریم الخمر، فالإسكار ھو المؤثر، وحرمة الخمر ھو الأثر المثبت.
: بیان وإظھار علل الأحكام الشرعیةّ وطرق استخراجھا، الأول ل على معنیین:أما الأصولیّون فیطلقون التعلی

  . 10: البحث عن علة حكم المنصوص علیھ وإن كانت علة قاصرةوالثانيوذلك ھو مبحث القیاس الأصولي، 
  الفرع الثاني: مفھوم المصلحة لغة واصطلاحا:

وَابُ صَلَحَ « الفیومي: المصلحة واحدة المصالح، قاللغة:  -1 لاَحِ وَھوَُ الْخَیْرُ وَالصَّ وَأصَْلَحَ أتَىَ بِالصَّ
 .11»وَفِي الأَْمْرِ مَصْلَحَةٌ أيَْ خَیْرٌ وَالْجَمْعُ الْمَصَالِحُ 
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  وردت بشأنھا تعریفات عدیدة، وبخاصة عندما كثر الجدل حولھا، نذكر منھا: اصطلاحا: -2
الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا أما المصلحة فھي عبارة في « أولا: تعریف الغزالي:

نعني بھ ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصیل مقاصدھم، لكنا نعني 
  .12»بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع

فالغزالي یؤكد على تعریف المصلحة من الجانب الشرعي، وھو أنّھا مقصود الشرع، فكل مصلحة 
  عارف علیھا الناس لا یعتد بھا إلا إذا وافقت مقاصد الشارع.وإن ت

الناس « ال:، فقلحة عند تطرقھ لتعریف المناسبةأشار الرازي إلى تعریف المص ثانیا: تعریف الرازي:
: أنھ الذي یفضى إلى ما یوافق الإنسان تحصیلا وإبقاء وقد یعبر لأولذكروا في تعریف المناسب شیئین: ا

ات أنھ الملائم لأفعال العقلاء في العاد والثاني: بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفع المضرة، ...عن التحصیل 
فإنھ یقال ھذه اللؤلؤة تناسب ھذه اللؤلؤة أي الجمع بینھما في سلك واحد متلائم، وھذه الجبة تناسب ھذه 

   .13»العمامة أي الجمع بینھم متلائم
ریف الأول قول من یعلل أحكام الله تعالى بالحكم والمصالح، والتع«ثم علَّق على التعریفین بقولھ: 

  .14»والتعریف الثاني قول من یأباه
وما نلحظھ في تعریف الشاطبي أنھ یربط المنفعة والمضرة بالدنیا والآخرة تماما كما یحددھا الغزالي، 

ولذلك نجد من القوانین وھذا عین الصواب، أما من یقُْصِر المصلحة على الدنیا فقط فھو لا محالة جاھل، 
الغربیة الیوم أو حتى في القدیم من یبیح الزنا، أو الخمر، أو الاحتكار على سبیل المثال باعتبار أنھا مصالح 
لأصحابھا، وھي نظرة دنیویة بحتة، ولو تأمل ھؤلاء لوجدوا أنّھا تشمل مضارا في الدنیا قبل الآخرة، ألیس 

نساب، المؤدي إلى فوات مقصد رعایة الأبناء، وتربیتھم والسھر على في الزنا مفسدة عظیمة ھي اختلاط الأ
حاجاتھم، كما یؤدي إلى أمراض عدیدة أثبت الطب الحدیث بعضھا كالسیدا ، ثم ألیس في الخمر مفسدة ذھاب 
العقول، وما یترتب علیھا من ھرج ومرج، ألیس في الاحتكار ما یضر بأفراد المجتمع، والزج بھم في 

 لجشع والاستغلال؟متاھات ا
فالمصلحة إذن تحتاج في تحدیدھا إلى عقل راجح متمیز حكیم یقدّر المسائل من جمیع جوانبھا، ولیس 

  من جانب واحد، مُرْتَكَزُه النظرة الآنیة الضیّقة، والأھواء، والشھوات. 
ده أو بالزاني یوالشيء نفسھ یقال في ما یثیره بعض الحداثیین من المضار التي تلحق السارق من قطع 

من جلد بدنھ، إن الشارع نظر إلى ھذه العقوبات من جھة عظم مصالحھا، حیث یعیش المجتمع آمنا فیحقق 
رفاھیة اقتصادیة وتعاونا بشریا ملؤه العطف والتكافل بعیدا  عمّا یضر بالمجتمع من جراء ھذه الآفات 

أسباب المصالح مفاسد فیؤمر بھا أو تباح لا  وربما كانت« الاجتماعیة وفي ھذا یقول العز بن عبد السلام:
لكونھا مفاسد بل لكونھا مؤدیة إلى مصالح، وذلك كقطع الأیدي المتآكلة حفظا للأرواح، وكالمخاطرة 
بالأرواح في الجھاد، ... وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنھى الشرع عنھا لا لكونھا مصالح بل لأدائھا 

  .15»ي تحصیل اللذات المحرمات والشبھات المكروھاتإلى المفاسد وذلك كالسعي ف
فأوھام العقل وخیالاتھ غیر معتبرة في تفدیر المصالح، ألم یحكم المجتمع القرشي بوأد البنات في 
الجاھلیة بدعوى أنھ یحقق مصلحة دفع العار، وظلّ قانونا یسري على الجمیع ومن یرفضھ یكون أضحوكة 

على ما ھو علیھ حتى جاء الشرع من رب العالمین وحدد المصلحة الحقیقیّة  آباء الجھل واللھب، وبقي الوضع
رَىٰ مِنَ  :وألغى المصالح الموھومة قال تعالى ا وَھوَُ كَظِیمٞ ، یَتوََٰ رَ أحََدُھمُ بِٱلأۡنُثىَٰ ظلََّ وَجۡھھُُۥ مُسۡوَدّٗ وَإذَِا بشُِّ

رَ بھِِٓۦۚ أیَمُۡسِكُھُ     .]59 -58[النحل: ۥ عَلَىٰ ھوُنٍ أمَۡ یَدُسُّھُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ ألاََ سَاءَٓ مَا یَحۡكُمُونَ ٱلۡقوَۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بشُِّ
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قرر ربّ العالمین أن ھذا حكم فاسد لا صلاح فیھ من جمیع الأوجھ، ثم بین عاقبتھ في الآخرة لمن 
إلى الانتباه وتحدید  ]  لإثارة العقول9-8 التكویر:[ قتُِلَتۡ وَإذَِا ٱلۡمَوۡءۥُدَةُ سُئِلتَۡ ،بأِيَِّ ذَنۢبٖ یؤمن بالآخرة فقال: 

  المسؤولیة. 
ولذلك نرى في تحدید مفھوم المصلحة أن یقال: المصلحة تكون بتحدید الشارع وھي ما یقره ویتفق 
علیھ العقلاء من منافع ومضار، ولیست ھي أبدا ما ینفرد بھ آحاد الناس، ویوظفھا كما شاء تعویلا على 

  ق العقل.مطل
  الفرع الثالث: مفھوم التعلیل المصلحي

لقد مر معنا تعریف لفظ التعلیل لغة واصطلاحا، وكذلك لفظ المصلحة. فما المراد باللفظ المركب: 
  التعلیل بالمصلحة؟

لم یعتن الأصولیون بوضع تعریف اصطلاحي للتعلیل بالمصلحة، مع أنھم استعملوه بوضوح في 
  استدلالاتھم، وأقوالھم، وعلى ما ظھر لي أنّ التعلیل بالمصلحة یأتي بمعنیین: 

إظھار المصلحة في حكم الأصل، ثم تعدیة ھذا الحكم إلى فروع أخرى وجدت فیھا  المعنى الأول:
  القیاس بناء على العلة المنضبطة التي تقود إلى المصلحة.ھذه المصلحة، أي 

ومثال ذلك: تعلیل الصحابة منع إقامة الحدود في الغزو؛ لمصلحة الخوف من التحاق المذنب بالعدو، 
 رِ عَنْ جُناَدَةَ بْنِ أبَيِ أمَُیَّةَ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ بسُْ «وھذا التعلیل المصلحي قاسوه على نص شرعي وھو الحدیث: 

 ِ  عَلیَْھِ  صَلَّى اللهُ بْنِ أرَْطاَةَ فيِ الْبَحْرِ، فأَتُِيَ بِسَارِقٍ یقَُالُ لَھُ: مِصْدَرٌ، قَدْ سَرَقَ بخُْتِیَّةً، فَقاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
                                  .16»لاَ تقُْطَعُ الأْیَْدِي فِي السَّفرَِ، وَلوَْلاَ ذَلكَِ لَقَطَعْتھُُ «وَسَلَّمَ یَقوُلُ: 

ومثالھ أیضا: تحریم قضاء القاضي حال الغضب؛ لمصلحة: عدم تشوش الفكر مما یدھش العقل عن 
  النظر، فقاس علیھ الأصولیّون: تحریم القضاء على القاضي حال الجوع الشدید لتحقق المصلحة نفسھا. 

ا، فإن كم على مصلحتھ، فھو یتأثر بھویستعمل التعلیل بالمصلحة أیضا في بناء الح المعنى الثاني:
وجدت كانت علامة على وجود الحكم، وإن لم توجد دل ذلك على غیاب الحكم، فمتى قامت ھذه المصلحة 

  نصُب ھذا الحكم، وھذا أغلب ما یقصده الباحثون المعاصرون خاصة، أي الاجتھاد انطلاقا من المصلحة.
سھم المؤلفة قلوبھم، وذلك لعدم تحقق مصلحة إعزاز الأمة بھم، وقد  إیقافومثالھ: اجتھاد عمر في 
  صار الإسلام عزیزا منتشرا.  

  المطلب الثاني: حجیة التعلیل المصلحي وضوابطھ
  الفرع الأول: حجیة التعلیل المصلحي

من الثابت أنّ الشارع قصد تحقیق مصالح العباد من جمیع الجوانب سواء من الناحیة المادیة أو 
المعنویة، وسواء كانت المصلحة دنیویة، أو أخرویة، فنظرة الشریعة بعیدة المدى جامعة للمصالح العاجلة 
والآجلة دون تغلیب مصلحة على أخرى، ولا شك أن المصالح والمفاسد من حیث مواقع الوجود لیست 

  .خالصة على الإطلاق فھي ممتزجة، ولكن الشارع ینظر لھا من جھة الغالب منھا
فإن أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة ونواھیھ تتبع المفاسد الخالصة «القرافي:  قال

   .17»أو الراجحة
المصلحة إذا كانت غالبة؛ فلا اعتبار بالندور «وھو تعریف مجمل مختصر فصلھ الشاطبي بعده فقال: 

في انخرامھا، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِیَّة عن المفسدة جملة؛ إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري 
ا دیات في الوجود، ولا یعد ھنالشرع غلبة المصلحة، ولم یعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعیات مجرى العا
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ظر، تقصیرا في الن -مع معرفتھ بندور المضرة عن ذلك-قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة 
    .18»ولا قصدا إلى وقوع الضرر، فالعمل إذا باق على أصل المشروعیة

كَ إِ ولا شك أن المصلحة في الشریعة معتبرة، لقولھ تعالى:  لمَِینَ وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰ   .]107[الأنبیاء: لاَّ رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰ
فمن مقتضیات الرحمة أن تتصف ھذه الشریعة بالمصلحة، وفي ھذا یقول: الطاھر بن عاشور: 

وحكمة تمییز شریعة الإسلام بھذه المزیة أنّ أحوال النفوس البشریة مضت علیھا عصور وأطوار تھیأت «
نھا المشقة إلا بمقادیر ضروریة لا تقام المصالح بدونھا، فما في بتطوراتھا لأن تساس بالرحمة وأن تدفع ع

الشرائع السالفة من اختلاط الرحمة بالشدة وما في شریعة الإسلام من تمحض الرحمة لم یجر في زمن من 
الأزمان إلا على مقتضى الحكمة، ولكن الله أسعد ھذه الشریعة والذي جاء بھا والأمة المتبعة لھا بمصادفتھا 

زمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سیاسة البشر أن یكون التشریع لھم تشریع رحمة إلى انقضاء لل
    .19»العالم

َ لاَ ویكفي أن الله سبحانھ وتعالى أكد في أكثر من موضع أنھ لا یحب المفسدین، قال تعالى:  إنَِّ ٱ�َّ
  .]77[القصص: یحُِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِینَ 

كما أن عماد كل الدعوات الناجحة الإصلاح، وقد تقرر ھذا المفھوم في وصیة موسى علیھ السلام 
رُونَ ٱخۡلفُۡنيِ فيِ قوَۡمِي وَأصَۡلحِۡ أخاه ھارون ، عندما تركھ حاكما في قومھ، قال تعالى:  وَقَالَ مُوسَىٰ لأَِخِیھِ ھَٰ

  .]142[الأعراف: وَلاَ تَتَّبعِۡ سَبِیلَ ٱلۡمُفۡسِدِینَ 
، 20»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ « وأدلة ذلك في السنة لا حصر لھا، ولعل على رأسھا الحدیث المشھور:

فالضرر المنھي عنھ ھو إلحاق الفساد بالغیر، والضرار ھو إلحاق الفساد المتبادل من الطرفین ظنا منھما 
  أنھ لا إثم فیھ. 

مصلحیّا مناسبا لشرع الحكم، وقد قسم الأصولیون فلیس كلّ ما یتوارد على ذھن المجتھد یعُدّ معنى 
  المصلحة بھذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع:

وتسمى أیضا المناسب المعتبر، وھي المصلحة التي شھد الشرع  المصلحة المعتبرة: النوع الأول:
بالنص  ونباعتبارھا، وشھادة الشرع تعني وجود الأصل الذي یشھد بنوع المصلحة، أو جنسھا، والاعتبار یك

والمناسب مؤثر، وملائم، وغریب، ومرسل؛ لأنھ إما معتبر أو لا، والمعتبر « أو الإجماع، یقول ابن الحاجب:
بنص أو إجماع ھو المؤثر، والمعتبر بترتیب الحكم على وفقھ فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عینھ في 

   .21»م، وإلا فھو الغریبجنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسھ في جنس الحكم، فھو الملائ
  :وبھذا یكون المناسب المعتبر: ھو أن یثبت اعتبار عین الوصف في عین الحكم، فإن كان ذلك

  بنص أو إجماع فیدعى: المؤثر، ومن أمثلتھ:  -1
(الإسكار) في عین الحكم (التحریم) وھذه  الإسكار علة تحریم الخمر. إذ: ثبت اعتبار عین الوصف -

   .22»كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ «الحدیث: العلة ثابتة بنص 
(ولایة المال) وھذه  (الصغر) في عین الحكم الصغر علة ولایة المال. إذ: ثبت اعتبار عین الوصف

 العلة ثابتة بالإجماع.
  وإن كان ذلك بترتیب الحكم على وفقھ، فلا یعدو أن یكون بأحد طریقین:  -2
  على ثلاثة أقسام:  إن ثبت بنص أو إجماع فیدعى: الملائم وھو -أ



 مخلوفي ملیكة  أ.د/ - سھایلیة حمزة
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  850

الصغر علة ولایة النكاح: لم یثبت عین الوصف  ومثالھ:، عین الوصف في جنس الحكمالقسم الأول: 
في عین الحكم في ھذا المثال بنص ولا بإجماع، بل بترتیب الحكم على وفقھ، أي على وفق أنھ ثبت أن 

    ).ولایة المال، وولایة النكاح(الصغر علة ولایة المال بالإجماع فحكم الولایة: جنس یشمل 
، وإثبات كم)(جنس الح وصف واحد بعینھ) في ولایة النكاح( فیكون بذلك قد ثبت تأثیر اعتبار الصغر

عین الوصف في جنس الحكم في ھذا المثال یعتبر قد ثبت بالإجماع؛ لأن الإجماع على اعتبار الصغر علة 
  نس الولایة بصورة عامة.في ولایة المال، إجماع على اعتباره علة في ج

المطر الشدید علة جواز الجمع في الحضر :  ومثالھ:، جنس الوصف في عین الحكم القسم الثاني:
لم یثبت ھذا بنص ولا بإجماع، بل بترتیب الحكم على وفقھ، أي على وفق أنھ ثبت أن السفر علة الجمع 

عواقب السفر من انقطاع وغیره، ( بالنص ، فالوصف الجامع بین الأمرین ھو الحرج وھو جنس یشمل
 والحكم رخصة الجمع ھو حكم واحد بعینھ، فیكون بذلك قد ثبت تأثیر الحرج ،)وعواقب المطر من التأذي بھ

عتبر ل ی، وإثبات جنس الوصف في عین الحكم في ھذا المثاصة الجمع (عین الحكم)جنس الوصف) في رخ(
  سفر ثابت في الحج.؛ لأن اعتبار حرج القد ثبت بالنص و بالإجماع

القتل بالمثقل علة وجوب القصاص، لم یثبت  ومثالھ:، جنس الوصف في جنس الحكم القسم الثالث:
عین ھذا الوصف في عین ھذا الحكم بنص ولا بإجماع، بل بترتیب الحكم على وفقھ، أي قیاسا على أن القتل 

الأمرین ھو جنایة القتل العمد العدوان بالمحدد علة وجوب القصاص بالنص والإجماع، فالوصف الجامع بین 
 جنس ، والحكم وجوب القصاص، وھو)الجنایة في النفس، في الأطراف، وفي المال(وھو جنس یشمل: 

جنس الوصف) ( ، فیكون بذلك قد ثبت تأثیر القتل العمد العدوان)القصاص في النفس، وفي الأطراف(یشمل: 
  ع وھو ظاھر.  جنس الحكم) بالنص والإجما( في وجوب القصاص

البات في المرض: وھو من یطلق زوجتھ طلاقا ومثالھ: ، وإن لم یثبت بنص أو إجماع فیدعى: الغریب -ب
بائنا بالثلاث في مرض الموت حرمانا لھا من المیراث فإنھ یقابل بنقیض مقصوده فترثھ، قیاسا على القاتل 

    .23لا یرث

  عند القائلین بالقیاس یجوز التعلیل بالمناسب المعتبر، وبناء الأحكام علیھ. حكم المصلحة المعتبرة:
المصلحة المعتبرة؛ أي: ما علم اعتبار الشرع لھا، وھي كل مصلحة ثبت الحكم «قال الزركشي: 

المؤدي إلیھا بدلیل من نص، أو إجماع. وقد عبر الأصولیون عنھا بالمصلحة المعتبرة، أو المناسب المعتبر، 
   .24»بھ بإجماع القائلین بحجیة القیاسھذا النوع یجوز بناء الأحكام علیھ، والتعلیل و

فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند مناظرتھا مع المفسدة في حكم الاعتیاد، فھي «ویقول الشاطبي: 
 .25»المقصودة شرعا، ولتحصیلھا وقع الطلب على العباد

وھي المصلحة التي تبدو للوھلة الأولى في نظر أصحابھا، ولكن  النوع الثاني: المصلحة الملغاة:
بالرجوع إلى الشرع یتبین أنھ ألغاھا ولم یعتبرھا، فوجب الوقوف دونھا واعتبارھا في حكم المعدوم، ومثالھا 

ج لھ الحداثیون الیوم والعلمانیون من ضرورة المساواة بین الأبناء ذكورا وإناثا في المیراث ب عوى دما یرَُوِّ
تساویھما في درجة القرابة من المورث، ولتطور الحیاة العصریة حیث صارت البنت تقوم بمھام الرجال 
وتتحمل الأعباء نفسھا، ھذه المصلحة كیفما كانت باطلة لشھادة الشرع ببطلانھا من خلال النص القرآني 

دِكُمۡۖ للِذَّ المحكم في قولھ تعالى:  ُ فِيٓ أوَۡلَٰ   .]11[النساء: كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَیَیۡنِۚ یوُصِیكُمُ ٱ�َّ
 ومثالھا أیضا: ما یزعمھ دعاة التفتح على مظاھر الحضارة الزائفة من التحلل من الأحكام الشرعیة،
كالدعوة إلى التبرج والسفور لحاقا بالمرأة الغربیة، والدعوة إلى الاختلاط في المدارس وأماكن العمل بدعوى 
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التخفیف من الضغوط الجنسیة، فھذه المصالح الموھومة حسب عقول أصحابھا الموبوءة ألغاھا الشارع إلغاء 
بِیبھِِنَّۚ ذَٰ صریحا في قولھ تعالى:  جِكَ وَبَناَتِكَ وَنِسَاءِٓ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ یدُۡنِینَ عَلَیۡھِنَّ مِن جَلَٰ زَۡوَٰ أٓیَُّھَا ٱلنَّبِيُّ قلُ لأِّ  لكَِ أدَۡنَىٰٓ یَٰ

حِیمٗا ُ غَفوُرٗا رَّ واْ مِنۡ وقولھ تعالى:  ،]59[الأحزاب: أنَ یعُۡرَفۡنَ فلاََ یؤُۡذَیۡنَۗ وَكَانَ ٱ�َّ قلُ لِّلۡمُؤۡمِنِینَ یَغُضُّ
رِھِمۡ  رِھِنَّ وقولھ تعالى:  ،]30[النور: أبَۡصَٰ تِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ أبَۡصَٰ   .]31[النور: وَقلُ لِّلۡمُؤۡمِنَٰ

لبعض من الجمع بین المصلحة والإلغاء فكیف تكون مصلحة ویلحقھا الإلغاء؟ یجیب وقد یتوجس ا
وھي المصلحة الملغاة، -والحقیقة أن ما أھدرتھ الشریعة من المصالح «الریسوني على ھذا الإشكال بقولھ: 

عتبار. لاإنما ھي المصالح المرجوحة، التي عارضتھا مصالح أولى منھا بالتقدیم وا -حسب تقسیم الأصولیین
فترجح حفظ الأھم على غیره، وذلك عندما تعذر الجمع بینھما، ولیس في ھذا أيّ إلغاء أو إھدار لحقیقة 
المصلحة، ولعلّ في آیة الخمر والمیسر أوضح مثال على ھذا، فقد صرّحت الآیة أن في الخمر والمیسر 

رجّح فع الخمر والمیسر قلیلة، وفردیة، فمفاسد ومصالح، ولكن جانب المفسدة كثیر، والمفسدة عامة، بینما منا
الشارع جانب المصلحة الكثیرة والعامة، بدفع مفاسد الخمر والمیسر وتحریمھما، وأھمل جانب المنافع القلیلة 

   .26»الخاصة
  لا یصح التعلیل بھا، ولا بناء الأحكام علیھا اتفاقا.حكم المصلحة الملغاة: 

   .27»أن الشرع ألغاه، فھو غیر معتبر أصلاوأما المناسب الذي علم «قال الرازي: 
الوصف المناسب على ثلاثة أقسام، أحدھا: أن یلغیھ الشارع أي: یورد الفروع على «وقال الإسنوي: 

    .28»عكسھ فلا إشكال في أنھ لا یجوز التعلیل بھ
ة الدنیا االمصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام الحی«قال الشاطبي: 

، ثم قدم 29»للحیاة الأخرى، لا من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا العادیة، أو درء مفاسدھا العادیة
  الأدلة على ذلك.

وبھذا یتضح أن المصالح الملغاة، وإن ادّعى أصحابھا وجوھا من الحق في زعمھم فھي مردودة اتفاقا 
ون بنظرة قاصرة مركزین على الدنیا فقط، والأصل أن لا ولا یلُتفت إلیھا، خاصة وأنّ أصحابھا عادة ینظر

  نفرق بین مصالح الدنیا ومصالح الآخرة. 
وتدعى أیضا: المناسب المرسل، أو الاستصلاح: واصطلاحا ھي  النوع الثالث: المصلحة المرسلة:

   .30المصلحة التي لم یشھد الشرع بإلغائھا ولا باعتبارھا
لإطلاق غیر دقیق؛ لاتفاق الجمیع بما في ذلك المالكیة على أنھ من وما ألاحظھ أنّ التعریف بھذا ا

شروط المصلحة المرسلة: أن تكون معتبرة من جھة الشارع بالجنس البعید الذي یشھد لھا، وھذا ما یلغي 
عدم الاعتبار المطلق المشار إلیھ في جمیع التعریفات، إذن فلیس معنى ذلك أنّ المصلحة المرسلة تخلو من 

  دلیل شرعي، بل سمیت مرسلة للتفریق بینھا وبین القیاس،   أيّ 
 إلغائھ فبطل بذلك وذلك لأنّ ما عورض بشيء منھما فقد ثبت شاھد على«وفي ذلك یقول البوطي: 

   .31»أن یكون مرسلا
ھي كل وصف ملائم لمقاصد لم یشھد الشرع باعتباره العیني، «وما أراه تعریفا للمصلحة المرسلة: 

   .»بإلغائھ العیني، ولكن شھد لھ الجنس البعید من أصول وكلّیات الشریعةولا 
م وقد ینقسم إلى ملائ والثانيوینقسم المرسل إلى ما علم إلغاؤه، وإلى ما لم یعلم إلغاؤه، «قال العضد: 

جنس الحكم وإلى ما لا یعلم منھ ذلك  فيعین الحكم أو جنسھ  فيجنس الحكم أو جنسھ  فيعلم اعتبار عینھ 
     .32»وھو الغریب، فإن كان غریباً أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقاً
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اشتھر عن المالكیة اعتبار المصلحة المرسلة حجة، وعند التحقیق نجد ھذا حجیة المصلحة المرسلة: 
 بملاءمتھا لمقاصد الشریعة، وأنالاعتبار للمصلحة المرسلة لیس على الإطلاق، إنما ھو الاعتبار المشروط 

تدخل تحت أصل كلّي شھدت لھ النصوص في الجملة، والتي تسمى بظواھر التشریع، وھي معتبرة عند 
الشافعیة ضمن دلیل القیاس، وكذا الحنابلة، كما اعتبره الأحناف وأدخلوھا ضمن الاستحسان، وحاصل ھذا 

ونھا دلیلا مستقلا وفي التسمیة، ومعروف أنّ الاختلاف أنّ الجمیع معتبر لھا، وإنما الاختلاف حاصل في ك
  .  33في التسمیة لا یحیل المعاني

  الفرع الثاني: ضوابط التعلیل المصلحي
وضع الأصولیون ضوابط للمصلحة، حتى لا تترك على الإطلاق، أو للأھواء، وللفائدة نوجزھا في 

  النقاط الآتیة:
مصالح في ظل واقعنا المعاصر، مردّه إلى كثرة حاجات إن تزاحم التحقیقھا لمقاصد الشریعة:  -1

الناس ومتطلبات حیاتھم، ومن ھنا وجب ضبط ھذه المصالح بمقاصد الشریعة العامة حتى لا تقود أصحابھا 
إلى التسیب والھلاك، وقد أبرز الشاطبي ھذا الاعتبار عندما أدرك أن فھم مقاصد الشریعة ھو مفتاح الاجتھاد 

أحدھما: فھم مقاصد الشریعة على  إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین:«  ال:والفتوى، حیث ق
   .34»كمالھا

فالالتفات إلى المصالح دون مراعاة مقاصد الشریعة طریق المخاطر والزلل، وذلك حتى یكون لھا 
صوص في نمسوغا شرعیا تستند إلیھ، وقد حصر العلماء مقاصد الشارع في خلقھ من خلال استقراء شامل 

  وأحكام الشریعة في ثلاثة أقسام وھي: الضروریات، والحاجیات، والتحسینیات.
  وقد راعت الشریعة حفظ ھذه الكلیات من جانب الوجود، ومن جانب العدم.

الحقیقة أن ھذا الضابط من باب التأكید فقط ؛ لأن معارضة عدم معارضتھا للنصوص الشرعیة:  -2
أو السنة، أو ممّا یلحق بھما من الإجماع والقیاس یجعلھا مصلحة ملغاة  المصلحة لنص شرعي من الكتاب،

لا عبرة بھا، فھي مسألة محسومة تماما لا تقبل أيّ تسامح وأيّ مناقشة، وإن محاولة تقدیم المصلحة على 
النص خاصة من قبل الحداثیین تدعونا للوقوف على إثارة ھذه النقطة من خلال اعتمادھم على ما نسب 

وفي من تقدیم المصلحة على النص في حالة التعارض وذلك في كتابھ شرح الأربعین النوویة أثناء شرحھ للط
لحدیث "لا ضرر ولا ضرار"، والحقیقة أنھ عند قراءة متأنّیة في شرحھ نخرج بالنقاط التالیة التي نلخص 

  بھا نظریتھ مع بیان أوجھ الصواب وأوجھ الخطأ فیھا:
م الطوفي ھو النص الظني، ولیس القطعي كما نسب البعض ذلك إلیھ، والدلیل النص المقصود في كلا -

وھذه الأدلة التسعة عشر أقواھا النص والإجماع، ثم ھما إما أن یوافقا رعایة المصلحة، أو یخالفاھا، «قولھ: 
حة المصل فإن وافقاھا فبھا ونعمت، إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم، وھي النص والإجماع ورعایة

: "لا ضرر ولا ضرار"، وإن خالفاھا وجب تقدیم رعایة المصلحة علیھما، بطریق المستفادة من قولھ 
      .35»التخصیص والبیان لھما، لا بطریق الافتئات علیھما والتعطیل لھما

إن قولھ بوجوب تقدیم رعایة المصلحة علیھما تبعھ بقولھ: بطریق التخصیص والبیان لھما، أي أن 
لمصلحة تعارض النص العام أو المطلق، وكلاھما ظني الدلالة عند جمھور الفقھاء، وھكذا فالتعارض عنده ا

بیَْنَ المصلحة والنص الظني، ولیس النص القطعي، وھذا ما یؤكده قولھ السابق: "لا بطریق الافتئات 
  .والتعطیل لھما"
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قل بھا، دون الاھتداء بالنصوص التي المصلحة المرادة عند الطوفي ھي المصلحة التي یستقل الع -
 سبقھ. تشھد لنوعھا، أو لجنسھا بالاعتبار، وھذا موضع الخلل في نظریتھ، والذي خالف بھ كل من

 لیست ھي -واعلم أن ھذه الطریقة التي ذكرناھا مستفیدین لھا من الحدیث المذكور«والدلیل قولھ: 
بل ھي أبلغ من ذلك، وھو التعویل على النصوص بالقول بالمصالح المرسلة على ما ذھب إلیھ مالك، 

    .36»والإجماع في العبادات والمقدرات، وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام
فالمعلوم أنّ المصالح المرسلة التي یقول بھا الإمام مالك ھي المصالح التي تعتمد في حجیتھا على 

ر، والطوفي یقرر أن طریقتھ لیست كذلك، بل ھي أبلغ، وھذا شھادة النصوص لنوعھا، أو لجنسھا بالاعتبا
فیھ دلالة على أن المصلحة عنده ھي التي تتجاوز الاعتبار الشرعي إلى استقلالیة العقل بذلك، رغم استثنائھ 
للعبادات، وحصر ھذه الاستقلالیة في نطاق المعاملات والعادات، فتفریقھ بین العبادات والمعاملات تناقض 

ذ یفرق بین النصوص مع أن المشرع واحد، لأنّ الشارع أعلم بمصالحنا في العبادات وفي المعاملات، منھ إ
كما لا ینسى الطوفي أنّ العادات فیھا شبھة العبادات، ولیست معاملات محضة تستغني عن النص الشرعي 

 حتى یوكلھا إلى العقل المستقل بالتشریع.
خالف بذلك إجماع الأمة حیث یعتبرون المصلحة بشروط وھي:  اعتبار الطوفي المصلحة بإطلاق: وقد -

أن تكون ملائمة لتصرفات الشارع أي: دخولھا تحت جنس شھدت لھ النصوص بصورة عامة، وإلا فھي 
 ملغاة، أو غریبة، كما سبق بیانھ.

   .لم یقدم الطوفي مثالا واحدا على تعارض النص مع المصلحة -
نقل لم یقل بھا أحد من السلف، بما فیھم الطوفي، ولكن الحداثیین یقولون إن فرضیة تعارض العقل مع ال -

  . 37بضرورة ھذا التعارض بدعوى تاریخیة النص
نحن لا ننكر أن المصالح مقصودة للشارع ولكننا ننكر اتخاذھا مطیة لبلوغ غایات غیر مشروعة كما 

 دموھا.یفعل بعض الحداثیین الذین تترّسوا بداعي المصلحة الشرعیّة فھ
فمعلوم أن الأدلة الشرعیة منھا ما یكون قطعيّ الدلالة ومنھا ما یكون ظني الدلالة، فأما قطعي الدلالة 

 فیرجح على المصلحة لأنھا ظنیة الدلالة، والقطعي یرجح على الظني.
وأما ظني الدلالة وھو ما یحتمل أكثر من معنى، فإذا تعارض مع المصلحة، یكون تعارضا بین ظنّین، 
وھو أمر سائغ یلجأ فیھ إلى محاولة الجمع بینھما، فإن تعذر ذلك یرجح بینھما وفق قواعد الترجیح 

  . 38المعروفة
في ظل تزاحم المصالح والمفاسد، العلم بفقھ الموازنات بین المصالح والمفاسد المتعارضة:  -3

وبخاصة في عصرنا الحالي الذي تطورت فیھ متطلبات العیش، وكثرت فیھ وسائل الرفاھیة، صار من 
الصعب ضبط المصالح خاصة إذا تعارضت، ولذلك وجب على المجتھد أن یكون مدركا وواعیا لقواعد 

 راجحة، ویحتفظ بالمصلحة المرجوحة، أو حتىالترجیح بین المصالح والمفاسد، حتى لا یضُیِّع المصلحة ال
ل ضرورة شرعیة ، یقولا یتخبط في المفاسد دون أن یعي وجھ الحق فیھا، وقد صار فقھ الموازنات الیوم 

أن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا، وأنھا ترجح خیر «ابن تیمیة: 
مال المفسدتین باحت ظم المصلحتین بتفویت أدناھما، وتدفع أعظمالخیرین وشر الشرین، فتحُصّل أع

     .39»أدناھما
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فالإلمام بقواعد التعارض بین المصالح والمفاسد مطلوب حتما، وإلا فلا یمكن خوض باب المصلحة 
والمفسدة، وعلى سبیل المثال نذكر جانبا من ھذه القواعد، حتى ندرك أن الأمر غیر متروك للأھواء 

  ت.والنفحا
 إن تعارضت مصلحتان: تقدم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة. -
 إن تعارضت مفسدتان: روعي أعظمھما بارتكاب أخفھما. -
 إن تعارضت المصلحة والمفسدة: -

   40. تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة المغلوبة: كجواز نبش القبر لأجل تغسیل المیت 
. تدرأ المفسدة الغالبة على المصلحة المغلوبة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح: كما ھو الحال  

  .   41في قطع الید المتآكلة حفاظا على باقي الأعضاء
إنّ تحدید المصلحة أو المفسدة لا محالة مسلك وعر  تحقق المجتھد أو الخبیر بتحدید المصلحة: -4

وتزاحم المصالح والمفاسد مما یفوت بعض المصالح رغم أنھا الأھم، ویحقق بعض المنال، وذلك لتداخل 
المفاسد رغم أنھا الأسوأ، وھذا ما یتطلب حذقا خاصا لا یوكل لكل من ھبّ ودبّ، بل یوكل إلى المجتھد الملم 

م: بفقھ المآلات وضوابط الشرع، وإلى الخبراء في مجال اختصاص المصلحة، یقول العز بن عبد السلا
ومن المصالح والمفاسد ما لا یعرفھ إلا كلُّ ذي فھم سلیم وطبع مستقیم یعرف بھما دَقَّ المصالح والمفاسد «

وإنما یرجع إلى معرفة كل شيء إلى من لھ «ویقول السرخسي: ، 42»وَجَلَّھمَُا، وأرجحَھما من مرجوحھما
  .43»بصر في ذلك الباب

إلى تحقیق حظوظھا ورغباتھا دون تمحیص أو التزام  وخاصة في زماننا حیث غلب على النفس المیل
  بالضوابط الشرعیة على الأقل، وحیث ظھر دعاة الحداثة بما یحملونھ من أفكار ھدامة.

  المبحث الثاني: معیار المصلحة، ونماذج تطبیقیةّ لاستعمال المصالح
  معالم وضوابط)لإدراك المصالح ( المطلب الأول: المعیار الحداثي

ار الأول والأخیر عند أصحاب ھذا الاتجاه المتھافت على المصلحة، وغیر المبالي بالمفسدة إن المعی
ھو معیار العقل وحده بعیدا عن الشرع، والحقیقة أنّ ھذا المعیار وحده یقود إلى المھالك لا محالة؛ لأنّ 

الح صلحة، فتتعدد المصالعقول لیست على درجة واحدة من الفھم، وھذا ما یدعو إلى الاختلاف في تقدیر الم
وإن كانت متناقضة، إذ أنّ ما یراه ھذا مصلحة قد یراه ذاك مفسدة، بل إنّ الشخص نفسھ ینقض الیوم ما كان 
یراه بالأمس القریب مصلحة، واعتماد ھذا المعیار بإطلاق یقود أصحابھ إلى تأویل النصوص ولیِّھا لتتوافق 

  شھوات.مع مصالحھم، وھو طریق لتحكیم الأھواء وال
لدنیا فالعادة تحیل استقلال العقول في ا«قلالیّة العقل بمعرفة المصالح: قال الشاطبي مُفنّدا دعوى است

   .44»بإدراك مصالحھا ومفاسدھا على التفصیل

وھكذا تبطل دعوى بعض الحداثیین في اتكائھم على الشاطبي في ھذه المسألة فھا ھو یقرر أن العقل 
  لا یمكنھ أن یعمل إلا في جوار الشرع. 

  والغریب أن ھؤلاء یضعون منطلقات خاطئة تماما لتقریر المصالح والمفاسد نذكر منھا:
وھذا لعمري لا یقول بھ عاقل؛ لأنّ المعلوم أن : اعتبار المصلحة الدنیویة وحدھا میزانا ومقیاسا -1

حظوظ النفس تتشبث بملذات الدنیا وأفراحھا، وتطلب نعیمھا وخیراتھا، ولا تھتم إلا بالمصالح العاجلة دون 
تُ خَیۡرٌ عِنالآجلة، قال تعالى:  لِحَٰ تُ ٱلصَّٰ قیَِٰ نۡیاَۖ وَٱلۡبَٰ  دَ رَبِّكَ ثوََابٗا وَخَیۡرٌ أمََلاٗ ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنوُنَ زِینَةُ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّ

   .]46[الكھف:
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فمن اقتنع بالدنیا وحدھا موطنا لھذه المصالح أقدم على الرذائل، وعلى الظلم والھیمنة والتعدي في 
سبیل تحقیق رغباتھ الجامحة، فعاش في ھرج ومرج، وعانى الناس من تصرفاتھ وأفعالھ، وما یثیر 

دائما یبحثون عن الزیادة وإن حققوا الكفایة لِلَھفٍ في أنفسھم، ورغبة مُلِحّة  الاستغراب في حال ھؤلاء أنھم
  لتملك الدنیا، بل للتحللّ من الشرع؛ لأنھم یرونھ ضابطا للتصرّفات. تدفعھم

المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام الحیاة الدنیا «قال الشاطبي: 
   .45»العادیة، أو درء مفاسدھا العادیةللحیاة الأخرى، لا من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا 

لمن  میةوھذه نتیجة حت: الاعتناء بالجسم دون الروح)لمادیة وحدھا في تقییم المصلحة (اعتبار اللذة ا -2
تمسك بالمصالح الدنیویة دون الأخرویة؛ لأنّ المنافع المعنویة بعیدة عن تصوراتھم وأذھانھم فاللذة المعنویة 

   .46لا تنبع إلا من النظرة الدّینیّة القائمة على أساس اعتبار حساب جِدّي للیوم الآخر
عندما تقدم للغیر، وإذا كان المراد من وإذا كانت الأنانیة الفردیة ھي منبع المنفعة حتى «قال البوطي: 

المنفعة إنما ھو أن تبذر وسیلتھا، وتحصد نتیجتھا في ھذه الحیاة الدنیا وحدھا، فماذا عسى أن تكون ھذه 
المنفعة إذن سوى اللذة المادیّة المجردة مھما كان الشكل الذي قدّمت فیھ، ومھما كانت الوسیلة التي اتخذت 

      .47»إلیھا
ولذلك عطلوا الحدود بنظرتھم الضیّقة واعتبروھا مؤلمة لا : الدین مقابل المصالح الفردیةتعطیل  -3

تخدم الإنسان المعاص، ولو تأملوا جیدا لوجدوھا ھي المصلحة ذاتھا سواء بالنسبة لصاحبھا، أو بالنسبة 
  للمجتمع كلھ.  

سارق، مثلھ مثل أیة عقوبة إن قطع ید ال«حد أن قال عبد المجید الشرفي:  وبلغت بھم الجرأة إلى
أخرى، لیس مقصودا لذاتھ، ولا حرج البتة في التخلي عنھ واستبدالھ بعقوبات أخرى تتماشى والأوضاع 

، ونسي أنّ ھذا لیس محلا للاجتھاد؛ لأنھّ من الحدود والمقدّرات 48»التي تعیشھا المجتمعات الإسلامیة الحدیثة
  شرعا، والتي لا مدخل للعقل فیھا.

الھرمینوطیقا ھي فن التأویل، ویقصد بھا دعاتھا تفسیر : اع النص القرآني لآلیة الھرمینوطیقاإخض -4
انطلاقا من ذواتنا وإن اقتضى الأمر تجاوز صاحب النص نفسھ، بعیدا عن أیّة  -حتى الدینیة -النصوص 

یخي كتاب تراثي تارقدسیة تجعل النص القرآني في مأمن ومنأى عن المساءلة والنقد، فالقرآن عندھم مجرد 
  اجتماعي، ولذلك قالوا بتعارض المصلحة مع النص بإطلاق.

لا من سلطة النصوص  -وقد آن آوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر «یقول نصر أبو زید: 
ن وفورا، قبل أن یجرفنا بل من كل سلطة تعوق مسیرة الإنسان في عالمنا، علینا أن نقوم بھذا الآ -وحدھا

    .49»وفانالط
وبلغ بھم الإغراق في التأویل الحد الذي دعوا فیھ إلى تجاوز الألفاظ والمعاني، واستبدالھا بما یحقق 

  مصالح أوھامھم وشھواتھم، ولو في النصوص القطعیة.
ومن ثم فالتأویل ضرورة للنص، ولا یوجد نص إلا ویمكن تأویلھ من أجل إیجاد « یقول حسن حنفي:

    .50»الواقع الخاص بھ
حتى  - ر تأویل التأویل لیشمل كل النصوصویعتبر الجابري ونصر أبو زید من الذین تولّوا كب

دون التزام بأدنى الضوابط؛ من أجل تحقیق المصالح العقلیة البحتة بدعوى تجاوز  –القطعیة، والمُحكمة 
  الجمود على النصوص.



 مخلوفي ملیكة  أ.د/ - سھایلیة حمزة
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  856

فسھ ما دمنا نقرر أن المصلحة ھي أما دوران الأحكام مع المصالح فشيء یفرض ن«یقول الجابري: 
   .51»الأصل في التشریع

ولكن المصلحة التي ذكر الجابري عریّة عن ضبط الشرع، والمصلحة التي ھي أساس التشریع منوطة 
  بالشرع منضبطة بمیزانھ. 

الحداثیون حدود التأویل إلى التاریخیة التي تعني عندھم حبس النص في حدوده الزمانیة  ولقد تجاوز
مكانیة، وبالتالي إلغاؤه، وإقصاؤه وفق تكریس مبدأ واقعیة المصلحة، ونسخ النص بالتاریخ، فكل ما وال

تسعى العلمانیة إلى تحقیقھ ھو نزع القداسة من الدین وإحلال مجرّد المصلحة والمادة مَحَلّھ، وھكذا تسلب 
  . 52ة المادیةالإنسان إنسانیتھ لیصبح مجرد شيء، أو مجرد سلعة علیھ أن یخضع للواحدی

وببساطة نقول لھؤلاء أنتم تدعون إلى تجاوز صاحب النص وسیاقاتھ ومقاصده، وفي الوقت ذاتھ 
تنقضون مبدأكم ھذا، وتَدْعُون إلى الالتزام بسیاقاتكم، وتأویلاتكم، إن في قولكم ھذا دور، فسیتجاوز غیركم 

  أیضا ما ألفّتم، ویستمرّ التجاوز إلى اللانھایة، وھذا عین التناقض. 
  معالم وضوابط)دراك المصالح (المعیار الشرعي لإ ب الثاني:المطل

إن معیار النقل بالاعتماد على النصوص الشرعیة ھو المحدد الأول للمصلحة، ولا یمكن أن یكون 
العقل إلا سندا ومدعما، فالنقل قبل العقل؛ خاصة وأن الشریعة مبناھا وأساسھا رعایة المصلحة، وھي عدل 

   .53الح كلھاكلھا ورحمة كلھا ومص
لكن «، یقول ابن تیمیة: أعلم بمصالح عباده عاجلا أو آجلافالخالق سبحانھ وتعالى ھو المشرع، وھو 

  ، ومن الأسس التي یعتمدھا معیار النقل:54»اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان الشریعة
المؤمن ینطلق من أن الدنیا ھي معبر : اعتبار المصلحة الدنیویة والأخرویة میزانا ومقیاسا -1

ُ للآخرة ولذلك لا تراه یعمل عملا حتى یحقق في مآلھ في الدنیا والآخرة، قال تعالى:  وَٱبۡتَغِ فِیمَآ ءَاتَٰ�كَ ٱ�َّ
ُ إلِیَۡكَۖ وَ  نۡیاَۖ وَأحَۡسِن كَمَآ أحَۡسَنَ ٱ�َّ َ لاَ یُ ٱلدَّارَ ٱلأۡٓخِرَةَۖ وَلاَ تَنسَ نصَِیبَكَ مِنَ ٱلدُّ حِبُّ لاَ تبَۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلأۡرَۡضِۖ إنَِّ ٱ�َّ

  .]77[القصص: ٱلۡمُفۡسِدِینَ 
إن تحقیق ما ینمو بالجسم یكاد یكون : اعتبار الجسم والروح)قیمة المصلحة مادیة ومعنویة ( -2

أمرا فطریا عند الجمیع، ولكن الاعتناء بالجانب الروحي مغمور، ومغطى بطبقة من الغبار تمنع رؤیتھ 
وتحجب مصالحھ الضروریة، ویكفي ما جرّتھ الكفایة الجسدیة من ویلات الحقد والحسد والریاء، رغم ما 

 للبال یغفل عنھا أصحاب الكفایة الجسدیة.  في الكفایة الروحیة من سمو بالنفس وراحة
الدین ھو قوام حیاة الإنسان، ومن ثم كان ھو : مصلحة الدین مقدمة على جمیع المصالح الأخرى -3

المبیّن للمصلحة، والضابط لحدودھا، والمحدد لشروطھا، وإن اقتضى الحال التضحیة بالنفس في سبیل الدین 
قَ بِكُمۡ عَن ى: وجب ذلك كما في الجھاد، قال تعال بلَُ فَتَفَرَّ طِي مُسۡتَقِیمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّ ذَا صِرَٰ وَأنََّ ھَٰ

  .]153[الأنعام: سَبِیلِھ ِۦۚ
  : نماذج لاستعمال المصالح بین دعاة الانضباط ودعاة التسیب الثالث المطلب

   دعاة الانضباطنماذج تطبیقیة لاستعمال المصالح عند  الفرع الأول:
یتفق أغلب العلماء المعاصرین على جواز ما یعرف بنظام الانتخاب العام، وذلك  نظام الانتخابات: -1

  لما یحققھ من مصلحة للأمة في اختیار ولي أمرھا الذي یسوسھا بالحق والعدل.
لانتخاب نظام اونحن لا نجد وسیلة عصریة مناسبة تحقق الاشتراطات السابقة مثل «یقول الأنصاري: 

    .55»العام
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فھذا الاتفاق مبناه اعتماد المصلحة المرسلة، حیث أن نظام الانتخاب یعوض النظام الطبیعي الذي كان 
سائدا في البیئات السابقة لبساطة عیشھا، وسلامة ذممھا، ولكني أقول: قد یتغیر الحال فیتواطأ أھل الباطل على 

  الطرق التي تؤدي إلى الحیف والجور.   اختیار الحاكم الظالم المعطل لحدود الله فھنا لا بد من منع ھذه
فھل یا ترى یمكن ترسیم صلاحیة ھذا النظام في جمیع الدول، أم یمكن أن یؤدي دورا معاكسا تماما 

  فیستبدل بنظام غیره یحقق مصلحة الأمة؟
المؤكد أنھ إذا كان نظام الانتخابات مبني على التزییف والكذب ویمَُكّن لأھل الباطل والسرقة فإنھ 
یجب أن یتَُخَلّى عنھ، ویعوض بنظام آخر یعود على الأمة بتحقیق مصالحھا وازدھار أحوالھا، خاصة وأن 

  الذمم تغیرت عند الكثیر فصار الضمیر یشترى بفلس رخیص، والمبادئ تباع كما تباع الثیاب. 
فترة معینة، لوفي رأینا أن طریقة الاختیار لیست ثابتة، فقد تصلح طریقة معینة و«یقول أبو فارس: 

ملاءمة منھا في زمن آخر، وفترة أخرى، فما كان بالأمس قد لا یناسب ظروف الیوم،  ویظھر غیرھا أكثر
        .56»اسب الحیاة الیوم قد لا یصلح غداوما ین

وعلیھ یمكن وضع شروط لأھل الحل والعقد تتماشى مع مصلحة الأمة ومع ظروف الزمان والمكان 
  لى المصلحة المرسلة.وتغیر الأحوال، بناء ع

ولم تحدد الشریعة عدد أھل الشورى ولا طریقة اختیارھم، وإنما یرجع ذلك «یقول عبد القادر عودة: 
   .57»إلى ظروف الزمان والمكان

یعتبر ھذا العقد في مجالات مختلفة : تسجیل  عقود التعامل بین الناس في معاملاتھم المختلفة -2
كالبیع والشراء والقرض والزواج مصلحة مرسلة لم یأت دلیل علیھا بالاعتبار أو بالإلغاء، ولكنھا تعود على 
الطرفین بالفائدة حیث یكون الناس في حاجة ماسة إلیھا وبخاصة إذا كثر التزویر والغش والاحتیال والتحایل 

  ذمم والأخلاق.  في المعاملات، وعم فساد ال
وھو تشریح جثة المیت المقتول بجنایة وفق شروط محددة، لمعرفة سبب الوفاة،  الطب الشرعي: -3

وبالتالي تحقیق مصلحة العدل، بإثبات التھمة على المتھم أو بنفیھا عنھ، وإثبات براءتھ، وھذه المصلحة 
وقد أمر الإسلام بالتزام العدل، «ماني: راجحة على مفسدة ھتك حرمة الجثة من خلال تشریحھا، قال أحمد ح

ودرء الحدود بالشبھات، ونھى عن اعتماد الظن في الحكم؛ فإذا حقق التشریح مثل ھذه المصلحة، فھو مُقدََّم 
    .58»على مفسدة انتھاك حرمة المیت، وجائز الإقدام علیھ

إلا أن حراس القوانین رغم أن القوانین الوضعیة تبیحھا،  الاحتجاجات والمظاھرات السلمیة: -4
وأصحاب المصالح یمنعونھا، فھي واقعة في قسم المصالح المرسلة حیث لم یرد دلیل شرعي على منعھا أو 
إلغائھا رغم محاولة البعض إعطاء بعض التآصیل الشرعیة لھا كعدم جواز الخروج على الحاكم، ولكن أيّ 

مستولي على ممتلكاتھم؟ الملتزم بمصالح نفسھ المھمل حاكم العادل أم الظالم؟ القائم على حقوق الناس أم ال
لمصالح شعبھ، أم الذي لا یشبع حتى تشبع رعیتھ؟ فھي وسیلة لتحقیق مطالب مھضومة لأصحابھا، أو 
نصرة لبعض المظلومین، أو إغاثة لبعض المحتاجین المعدمین، وقد توسع في دراستھا عدلان عطیة وخرج 

  بجوازھا بشروط حددھا منھا: 
 ألا تكون مشتملة على مخالفات شرعیة، كالتخریب والتدمیر والاختلاط ورفع شعارات منافیة للإسلام. -
 أن تكون ھذه المظاھرات محققة للمصلحة ولو بغلبة الظن. -
أن لا تأتي ھذه الوسیلة إلا بعد استفراغ الوسع في النصیحة والإنكار وإبداء الرأي والتقویم، عن طریق  -

 . 59ل منھا مفاسد وأضراراالوسائل الأق
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  الفرع الثاني: نماذج لاستعمال المصالح عند دعاة التسیب، والرد علیھا
اتجھ الكثیر من الحداثیین إلى إباحة معاملات البنوك بصورة عامة، : تحلیلھم فوائد المصارف -1

تھم ھؤلاء في إباحوفوائدھا بصورة خاصة، وباسم المصلحة لم یعتبروا ھذه الفوائد من الربا حتى توسع 
ففرقوا بین الربا القلیل والربا المضاعف، وفرقوا بین الفوائد على القروض بغرض الإنتاج والفوائد على 
القروض بغرض الاستھلاك، بل وفرقوا أیضا بین فوائد الأفراد وفوائد الحكومات، وفرقوا بین الفوائد 

  الضئیلة والفوائد الكثیرة.
لمعاملات فیھا تراض بین الطرفین، ومصلحة لھما، وحیثما كانت ومن أھم ما رددوه أن ھذه ا

المصلحة فثم شرع الله، وعلى ھذا الاعتبار أجازوا فوائد البنوك مع أنّ الله سبحانھ وتعالى لم یفرّق في كل 
  آیات الربا بین حالة وحالة. 

ِ قال تعالى:  نَ ٱ�َّ لِكُمۡ لاَ تظَۡلِمُونَ وَلاَ  فَإنِ لَّمۡ تفَۡعَلوُاْ فأَۡذَنوُاْ بِحَرۡبٖ مِّ وَرَسُولِھِۖۦ وَإنِ تبُۡتمُۡ فلََكُمۡ رُءُوسُ أمَۡوَٰ
  والردود على ھذه الشبھات مفحمة، ولكن تمادي ھؤلاء أبعدھم عن الصواب.، ]279[البقرة: تظُۡلمَُونَ 

وز المعلوم أنھ لا یج، فالتراضي على الزنا لا یحلھ، ومن حلّھفالمعلوم أنّ التراضي على المحرّم لا یُ 
التراضي لإسقاط حقوق الله تعالى والربا من حقوق الله تعالى ولیس من حقوق المتعاقدین، ثم إن المصلحة 

  من شروطھا أن لا تعارض نصا شرعیا.
، ولھذا فھي جائزة حسب  أما الرد على شبھة أن ھذه الفوائد ناتجة عن الاستثمار ولیس عن الاستھلا

ھؤلاء إلى أن الربا في الجاھلیة عند نزول القرآن الكریم كان ربا استثماریا، ولم یكن  زعمھم، فلو انتبھ
أٓیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لاَ استھلاكیا إلا في حالات نادرة، ومع ذلك لم یفرق القرآن بین ربا وربا فقال تعالى:  یَٰ

عَفَةٗۖ وَٱتَّقُ  ضَٰ فٗا مُّ اْ أضَۡعَٰ بَوٰٓ َ لَعَلَّكُمۡ تفُۡلِحُونَ تأَۡكُلوُاْ ٱلرِّ   .]130[آل عمران: واْ ٱ�َّ
ھذه المسألة أثارھا في البدایة المستشرقون، : دعوتھم إلى المساواة بین الذكر والأنثى في المیراث -2

ورددھا الحداثیون بدعاوى متعددة، تارة باسم الاجتھاد والتجدید، وتارة باسم إنصاف المرأة، بل وتجاوزوا 
  الدعاوى إلى حد التطبیق في بعض الدول.حد 

  وما أدرك ھؤلاء وجھ المصلحة والحكمة التي توخاھا الشرع في ھذا التفریق بین الذكر والأنثى في نصیب الإرث.
دِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَیَیۡنِۚ قال تعالى:  ُ فيِٓ أوَۡلَٰ وَإنِ كَانوُٓاْ وقال تعالى:  .]11[النساء: یوُصِیكُمُ ٱ�َّ

ُ بِ  ُ لَكُمۡ أنَ تضَِلُّواْۗ وَٱ�َّ كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَییَۡنِۗ یبَُیِّنُ ٱ�َّ جَالاٗ وَنِسَاءٓٗ فَلِلذَّ   .]176[النساء: كُلِّ شَيۡءٍ عَلِیمُۢ إخِۡوَةٗ رِّ
ى، على الأنث ومع أنّ ھذه النصوص قطعیة، دالّة دلالة قویّة لا تحتمل أيّ تأویل على تفضیل الذكر

وعدم التسویة بینھما في ھذه الحالة ولیس على الإطلاق، ففي حالات أخرى، وفي المیراث نفسھ نجد أن 
المرأة تأخذ أكثر من الرجل في مواضع كثیرة، عدھا البعض أكثر من ثلاثین حالة. وقد أكدت السنة النبویة 

  م تعد محل نقاش.ذلك في أكثر من مرة، وجاء الإجماع حاسما لھذه المسألة فل
ومن أھم ما یرُد بھ على ھؤلاء: أن مسألة التفضیل في الإرث بین الذكر والأنثى في ھذه الحالة 
خاصة، وتقدیر الأنصبة في الحالة العامة قرار إلھي، قرره الله الذي بیده نواصینا، والذي یعلم مصالح العباد 

الى، وھي مسألة محسومة لیس لعقل البشر الخوض في الدنیا والآخرة، فقدر أقواتھم ومعاشھم سبحانھ وتع
فیھا، ولذلك عندما تحدث نساء في عھد النبيّ صلى الله علیھ وسلم عن تمنیھنّ المساواة مجرد تمنّ ولیس 

جَ اعتراضا عاتبھم القرآن بقولھ تعالى:  ُ بھِۦِ بَعۡضَكُمۡ عَلىَٰ بعَۡضٖۚ لِّلرِّ لَ ٱ�َّ ا وَلاَ تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّ مَّ الِ نصَِیبٞ مِّ
ا ٱكۡتسََبۡنَۚ وَسۡ  مَّ َ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِیمٗاٱكۡتسََبوُاْۖ وَللِنِّسَاءِٓ نَصِیبٞ مِّ َ مِن فَضۡلھِِٓۦۚ إنَِّ ٱ�َّ    .]32[النساء: لوُاْ ٱ�َّ
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وقد حاول بعض العلماء تقریب فھم وجھ المصلحة في ھذه المسألة من الأذھان فربط ھذا التفضیل 
بوجھ المشقة والتكالیف المنوطة بكل من الرجل والمرأة، فالرجل بعد أخذه نصیبھ المضاغف مطالب بدفع 

تِھِنَّ نِ الصداق للمرأة عند الزواج، قال تعالى:     .]4[النساء: حۡلةَۚٗ وَءَاتوُاْ ٱلنِّسَاءَٓ صَدُقَٰ
ن سَعَتھِِ ۖۦ ومطالب بالنفقة على زوجتھ وأبنائھ، قال تعالى: وھو المطالب  ]7[الطلاق:  لِینُفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّ

 بدفع دیّة الخطأ وزكاة الفطر وغیرھا من التكالیف الخاصة بھ دون المرأة. 
  الخاتمة

  نخلص في خاتمة البحث إلى النتائج التالیة:
 المصلحة قوامھا تحقیق مقاصد الشریعة. -
 الشریعة معللّة بمصالح العباد في الدنیا والآخرة. -
 التعلیل المصلحي یعتمد على العلةّ المنضبطة التي تقود إلى المصلحة، ومن ثمّ وجود الحكم الشرعي وتعدیتھ. -
 لعقل بمعرفة المصالح.التعلیل المصلحي لھ ضوابطھ الشرعیةّ بعیدا عن الأھواء، واستقلالیةّ ا -
 معاییر المصالح عند الحداثیین مؤدّاھا النظّرة المادّیة البحتة، وعدم الالتفات إلى المعاییر الشرعیةّ لتحدید المصلحة. -
التعلیل المصلحي یفتح آفاقا واسعة في إثبات صلاحیةّ الشریعة في كلّ زمان ومكان من خلال استیعاب كل  -

  المستجدات والنوازل.
  توصیات:ال
اعتناء مخابر البحث بموضوع المصلحة من الناحیتین الأصولیة والفقھیة، مع الردود المناسبة على أصحاب  -

 التھافت على المصلحة دون التزامھم بضوابط الشرع.
یتسلل  حتى لا اعتماد التعلیل المصلحي المنضبط في أحكام النوازل والمستجدات، من خلال مجامع فقھیة معتمدة. -

 دعاة التسیب إلى الفتوى بغیر علم.
 إعادة دراسة نظریة المصلحة عند الطوفي من خلال الندوات والملتقیات لمَِا كثر من القیل والقال حولھا.  -

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم بروایة حفص.

، 1عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط يھـ)، الموافقات، ت: أب790ت: ي (إبراھیم بن موسى الشاطب -
  م.1997 -ھـ 1417
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    .م2012-ھـ1433، 1أحمد حماني، فتاوى الشیخ أحمد حماني، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -
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 -الإحكام في أصول الأحكام، ت: عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت ھـ)،631ن أبي علي بن محمد (ت:مدي بالآ -
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